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  الرقابة البرلمانية في الأنظمة الديمقراطية
  
  الوظيفة الرقابية للبرلمان -1
  

ــاً مــا ينظــر الــبعض إلــى وظيفــة الرقابــة البرلمانيــة التــي يقــوم بهــا أعضــاء  غالب
المجلس التشريعي كأحد الوظــائف المنــوط بــه تجــاه الســلطة التنفيذيــة (ســواء كانــت فــي 

لــوزراء) علــى انهــا نوعــاً مــن الاتهــام الــذي لا مجموعها أو إلى رئيس الوزراء، أو أحــد ا
تزول آثاره إلا بالمواجهة، بل والمواجهة العنيفة، فيسارع من استخدمت تجاهه اي من 
الوسائل الرقابية بمحاولة إبراز الإنجازات والنجاحات المســتمرة (والتــي قــد تكــون حقيقــة 

ســـوى تأكيـــد مـــن  وموجـــودة علـــى ارض الواقـــع،أو مفتعلـــة لـــيس لهـــا مـــن الصـــدق شـــيئاً 
يــذكرها)، والتــي يــتم إبرازهــا فقــط حتــى لا يقــف موقــف المــتهم، بــل انــه يصــبح المــدافع 
وكــأن القضــية قضــية شخصــية موجهــة لــذات الــوزير او رئــيس الــوزراء، لينتهــي الأمــر 
بانتصاره فــي تلــك المعركــة، ورفعــة شــأن الــوزارة التــي يمثلهــا، ويتناســى الجميــع ان تلــك 

ازها من أحد أعضــاء المجلــس علــى ان بهــا شــيئاً مــن التقصــير، قــد القضية التي تم إبر 
تكـــون كارثـــة تهـــدد حيـــاة المـــواطنين، بـــل انهـــا فـــي بعـــض الأحيـــان وقـــد تهـــدد الـــوطن 
بأكملـــه، ويتيـــه الأمـــر بعـــد عـــرض الإنجـــازات المتلاحقـــة التـــي لا تظهـــر ثانيـــة إلا بعـــد 

  وقوع كارثة أخرى.
  

أخـــرى، لـــدى أحـــد أعضـــاء المجلـــس وقـــد تتعمـــق تلـــك النظـــرة ولكـــن مـــن ناحيـــة   
التشــريعي ذاتــه، فقــد يســعى أحــد الأعضــاء إلــى اســتخدام تلــك الوظيفــة التــي منحهــا لــه 
الدستور على إنها نوعاً من الدعاية داخل المجلس وعبر وسائل الإعلام التــي تتحــدث 
عنه وكأنه المدافع الوحيــد عــن الــوطن والــذي لا يفوتــه معرفــة أي خلــل أو تقصــير يقــع 

لحكومـــة، وقـــد يتخـــذها الـــبعض علـــى إنهـــا تصـــفية حســـابات شخصـــية مـــع أحـــد مـــن ا
الوزراء. هذه الصورة ليست النمط الوحيد للعلاقة الرقابية بين المجلس والحكومة ولكن 
هنــاك مــن ينظــر إلــى تلــك العلاقــة علــى انهــا تكامليــة وتعاونيــة مــن اجــل هــدف واحــد 
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ختلــف عليهــا اثنــان. لــذلك تســعى يجتمع عليه الجميع وهــو مصــلحة المجتمــع التــي لا ي
هذه الورقة إلى توضــيح أبعــاد هــذه العلاقــة بــين المجلــس والحكومــة والتركيــز علــى أهــم 
التحديات التي تواجه نجاح تلك العلاقة بشــكل متكامــل ولــيس متضــاد (بــالتطبيق علــى 
الــدول العربيــة عمومــاً، وعلــى مصــر بشــكل خــاص) للوصــول إلــى بعــض المقترحــات 

  لعلاقة بشكل صحي وصحيح.لتفعيل تلك ا
  

يمثـــل البرلمـــان فـــي بلـــدان الديمقراطيـــة الليبراليـــة، او مجلـــس الشـــعب فـــي بلـــدان   
الديمقراطيـــة الشـــعبية، الســـلطة التشـــريعية، وهـــذا هـــو العامـــل المشـــترك ولكـــن بعـــد هـــذا 
العامل المشــترك يبــدأ الاخــتلاف بــين وظــائف البرلمــان ومجلــس الشــعب فــي كــل منهــا، 

رلمــــان ســـــلطة تشــــريعية تراقــــب الســـــلطة التنفيذيــــة المســــؤولة أمامهـــــا فيشــــكل نــــواب الب
باعتبارها ممثلة الشعب والجهة الوحيدة التي تصدر عنها سيادة في الدولة وتتمتــع بهــا 
حيث ان البرلمان ساحة التمثيل الشــعبي الوحيــدة فــي الدولــة، كمــا ان الســلطة التنفيذيــة 

الشعبية، مسؤولة أمامه، وإلا كانــت غيــر  هي جهاز إدارة المصالح المعبرة عن الإرادة
  خاضعة لأي رقابة من أي نوع كان.

  
اذن فالرقابـــة البرلمانيـــة تعتبـــر أحـــد الوظـــائف الأساســـية التـــي منحهـــا الدســـتور   

للمجلس النيابي التمثيلي (مجلس الشعب) لمتابعة الســلطة التنفيذيــة فــي تنفيــذ السياســة 
ذا المنطلــق يمكــن تعريــف الرقابــة البرلمانيــة العامة التي تخص المجتمع بأكمله، مــن هــ

على انها "كل سلوك يتم من خلال أعضاء الهيئة التشريعية بشكل فردي أو جمــاعي، 
بغرض التأثير المقصود على سلوك السلطة التنفيذية". هناك أيضــا مــن يعــرّف الرقابــة 

ا لتوضــيح البرلمانية بحسب الغرض منها على انها "عملية فحص القوانين بعد تشريعه
مدى انضباط تنفيــذها، وهــل حققــت النتــائج المرجــوة منهــا، ومــا هــي الإجــراءات الكفيلــة 
بتصحيح المثالب في هذا الشأن". فالرقابة البرلمانيــة صــورة مــن صــور الشــبط والرقابــة 
الذاتيــة الوظيفيــة مــن جانــب المجلــس التشــريعي وتقيــيم أعمــال الســلطة التنفيذيــة مقرونــا 

يصــدر أحكامــا قيميّــة عــن هــذه الأعمــال، قــد تقــود إلــى اســتقالة  بحــق المجلــس فــي ان
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الحكومــة إذا ســحبت منهــا الثقــة، فهــو بــذلك يتقصــى الحقــائق للكشــف عــن عــدم التنفيــذ 
  السليم للقواعد العامة في الدول وتحديد المسئول عن هذا التقصير ومسائلته.

  
  كومةالرقابة البرلمانية كمطلب موضوعي وتعاوني بين المجلس والح

في ظل ما تهــيمن عليــه الســلطة التنفيذيــة مــن صــلاحيات فــي صــنع السياســات   
العامــــة، فضــــلا عــــن كونهــــا مصــــدر معظــــم التشــــريعات التــــي تعــــرض علــــى البرلمــــان 
لمناقشتها ثم إقرارهــا فــي النهايــة، كمــا انهــا أيضــا هــي المخولــة بوضــع اللــوائح التنفيذيــة 

وقواعـــد المعلومـــات اللازمـــة لصـــنع وتنفيـــذ  للقـــوانين وتمتلـــك القـــدرات الفنيـــة والإداريـــة
السياسة، وبالتالي لا يتبقى للبرلمان الكثير من هذه القدرات لكي يقــوم بصــنع السياســة 
ورســـم الأولويـــات، لـــذلك يصـــبح مـــن الضـــروري (بـــل غايـــة فـــي الأهميـــة) ان يســـتثمر 

مــن أعضاء المجلس النيابي ما منحهم الدستور مــن أدوات رقابيــة لمحاولــة وضــع نــوع 
التــوازن بينهمــا (الحكومــة والبرلمــان) حتــى لا تصــبح الســلطة التنفيذيــة هــي مــن يتخــذ 

  القرار وينفذه، وتترك النتائج بلا رقيب.
  

والرقيــب هنــا لــيس مــن يراقــب لمجــرد المراقبــة أو الانتقــاد ولكــن التفــرد بالســلطة 
الفســاد، لــذلك والقدرة على التنفيذ تقود إلى السيطرة والتغــول، وفــي بعــض الأحيــان إلــى 

فان المراقب هنا يرى الصواب والخطأ، ولكنــه يســلط الضــوء علــى مــواطن الخلــل حتــى 
تصـــوب، فالنتيجـــة أو المحصـــلة النهائيـــة مـــن وضـــع السياســـة وتنفيـــذها ثـــم مراجعتهـــا 
ومراقبتهــا هــي المصــلحة العامــة، لان مــن يقــوم بأعمــال المراقبــة هنــا هــم ممثلــين عــن 

لــى إرادة هــذا الشــعب (الــذي يفتــرض انــه قــد اختــار ممثليــه الشعب تم اختيــارهم بنــاءاً ع
فـــي البرلمـــان بمنتهـــى الحريـــة والنزاهـــة)، كمـــا ان مـــن يقـــوم بوضـــع السياســـة وتنفيـــذها 
يوجهها إلــى الشــعب ذاتــه، لــذلك فــان المحصــلة النهائيــة التــي يهــدف إليهــا الجميــع هــي 

الســـلطتين  مصـــلحة ذلـــك الشـــعب، وإذا كانـــت الضـــرورة تفـــرض وجـــوب التعـــاون بـــين
التشــريعية والتنفيذيــة  إلا ان ذلــك  لــم يحجــب حــق الســلطة التشــريعية فــي رقابــة تنفيــذ 

  الحكومة للأعمال المنوط بها أداؤها.
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لــذلك فــان النقطــة المحوريــة هــي ان الرقابــة البرلمانيــة مــا هــي إلا أحــد الوســائل 
صــحيح مــا يقــع التصحيحية المجتمعية التي يقوم بها الممثلــون عــن الشــعب حتــى يــتم ت

مــن أخطـــاء عنـــد تنفيـــذ السياســـة العامـــة التــي يضـــعها أعضـــاء الســـلطة التنفيذيـــة، ومـــا 
هــؤلاء الــوزراء إلا أفــراد لا يحاســبون بصــفتهم الشخصــية وإنمــا بصــفتهم المهنيــة، ولكــن 
تفعيـــل هـــذه الوســـائل الرقابيـــة لا بـــد أن يكـــون علـــى أســـاس دســـتوري وقـــانوني حتـــى لا 

ستخدمه الأعضاء كيفما يشاءون، لذلك كان من الضــروري يترك الأمر بشكل مطلق ي
ان يــتم إلقــاء الضــوء علــى أبعــاد هــذه العلاقــة كمــا وضــعها الدســتور علــى اعتبــار إنهــا 
حالة الدراسة التي يتم التركيز عليهــا، لننظــر بعــدها علــى مــا يواجــه هــذه الممارســة فــي 

ا إلى بعــض التوصــيات الواقع من معوقات تقيد من تفعيل هذه الممارسة، لنخلص منه
العمليـــة (التـــي أضـــعها موضـــع النقـــاش)، أيضـــا ســـوف يـــتم إلقـــاء الضـــوء علـــى بعـــض 
المعوقـــات التـــي تعـــوق الممارســـة البرلمانيـــة علـــى المســـتوى العربـــي لـــنخلص منهـــا إلـــى 

  بعض التوصيات التي يمكن تطبيقها في الواقع العملي.
  

لـــب الـــدول العربيـــة يمكـــن ان نحـــدد بعـــض التحـــديات التـــي قـــد تشـــترك فيهـــا اغ
  بشكل يحد من الممارسة الفعالة للأداء الرقابي للأعضاء:

الأوضــاع العامــة فــي الــبلاد ورغبــة البرلمانــات فــي ممارســة دورهــا الرقــابي  -1
  أحد عوامل ضعف ممارسة النواب في دورهم الرقابي.

 الثقافـــة السياســـية: الثقافـــة السياســـية المهيمنـــة فـــي الـــدول العربيـــة لا تخـــدم -2
تطور العمل الرقابي. فمقابل إطراء بعض المســئولين الكبــار للــدور الرقــابي للبرلمانــات 
وإعرابهم عن اثر هذا الدور الإيجابي على البرلمان والدولة، فهنــاك شــعور منتشــر فــي 
الكثير من هذه الدول ان الحكومات تفعل ما تشاء بصرف النظر عما تريده المجــالس 

طنـــون، وان هـــذا الواقـــع يحـــد مـــن فاعليتهـــا ودورهـــا. ويجـــدر النيابيـــة وعمـــا يريـــده الموا
بالـــذكر ان هـــذه الحالـــة لا تقتصـــر علـــى الـــدول العربيـــة فحســـب بـــل انهـــا منتشـــرة فـــي 
ــــــى النظــــــام البرلمــــــاني  ــــــق إل ــــــت مــــــن الحكــــــم المطل ــــــديمقراطيات الناشــــــئة التــــــي انتقل ال

إذا اســتقرت  الــديمقراطي، فكانــت البرلمانــات أحــد جســور هــذا الانتقــال ومجالاتــه، حتــى
الأنظمة المعنية على حالها الجديد ضعفت أهمية البرلمانات في الوعي العام وتراخت 



 5

الآمـــال العريضـــة التـــي علقـــت عليهـــا والاحتضـــان الشـــعبي لهـــا. فضـــلا عـــن ذلـــك فـــان 
الاضـــطلاع بـــدور الرقابـــة يتطلـــب ترصـــدا لمـــواطن الضـــعف والخلـــل فـــي واقـــع الحكـــم، 

وتســـليطا للأضـــواء علـــى مـــا هـــو مســـكوت عنـــه مـــن وتنقيبـــا عـــن الثغـــرات والنـــواقص، 
قضايا وعلل خلافيــة، وتلويحــا بالعقوبــة لمــن يســتحقها، والاضــطلاع بهــذا الــدور يجعــل 
قســما لا يســتهان بــه مــن المــواطنين يجــدون فــي تمســك المجلــس النيــابي بــدوره الرقــابي 

ل هــذه أحيانــا مظهــر غلــو وانشــقاق فــي بيئــات متــأثرة بثقافــة الإجمــاع. ان انتشــار مثــ
المشاعر فــي أوســاط الــرأي العــام تــؤثر علــى اســتعداد المــواطنين للتعــاون مــع المجــالس 

  لتعزيز سلطة البرلمانات وتمكينها من الاضطلاع بدورها الرقابي.
الأوضــاع السياســية الداخليــة: يعتبــر الإقلــيم العربــي مــن اقــل أقــاليم العــالم  -3

مــن بــين الــدول الأقــل  %37.5العربيــة  تطورا بالمعيار الــديمقراطي، وتبلــغ نســبة الــدول
وهــو مـــا  %11تطــورا فـــي العــالم وبـــديهي ان هــذه النســـبة مرتفعــة بالمقارنـــة مــع نســـبة 

تشكله الدول العربية بين مجموع دول العالم، انه قد يصعب التســليم الكامــل بمثــل هــذه 
قراطيــة الأحكام لأنــه يشــوبها أحيانــاً اســتخدام نهــج انتقــائي فــي تصــنيف المــؤهلات الديم

لـــدول العـــالم. إلا أنهـــا مصـــيبة مـــن حيـــث أنهـــا تســـلط الضـــوء علـــى تـــدني حـــظ الإقلـــيم 
العربــي مــن الديمقراطيــة. فهــذا الإقلــيم يعتبــر مــن الأقــاليم القليلــة فــي العــالم الــذي تنتفــي 
الأحــزاب السياســية عــن بعــض بقاعــه، وإذا وجــدت هــذه الأحــزاب فانــه كثيــرا مــا يحــدث 

كي تمنع تمثيلهــا تمثــيلا عــادلا فــي البرلمانــات. ولمــا كــان وجــود ان تلقي الدولة بثقلها ل
الأحــزاب السياســية، وأحــزاب المعارضــة بصــورة خاصــة، ودخولهــا البرلمــان يعتبــر مــن 
العوامل المنشطة للحيــاة البرلمانيــة بصــورة عامــة ولــدورها الرقــابي بصــورة خاصــة، فــان 

لبرلمانيــة ويحــد مــن مفعولهــا. غيابها عنها أو حضورها المهمش فيها، يضعف الرقابة ا
وفي الإقليم العربي بات تأييد المعارضة خارج السلطة التنفيذية والموالين على كراســي 
الحكـــم مـــن المشـــاهد المألوفـــة علـــى المســـرح السياســـي العربـــي، وبـــات انتقـــال الســـلطة 
التنفيذيـــة بالكامـــل إلـــى أيـــدي معارضـــي الأمـــس، كمـــا هـــو الحـــال فـــي المغـــرب، أمـــراً 

ئيا واختراقــا لواقــع مســـتقر. هــذا الوضــع لا يســـاعد علــى تنشــيط دور البرلمانـــات اســتثنا
الرقابي الذي يتطلب معارضة نشيطة، والمعارضة تنشط حيث تأمل في الوصول إلــى 
الســــلطة، فضــــلا عــــن اثــــر هــــذا الانســــداد المحــــبط علــــى نشــــاط المعارضــــة فــــي حقــــل 
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تســتخدم فيهــا وســائل المراقبــة،  المراقبة، فانه قد يكون لــه اثــر ســلبي علــى الوجهــة التــي
ذلــك ان الغــرض مــن اســتخدام هــذه الوســائل فــي الــديمقراطيات المتقدمــة، حيــث تتــوفر 
فــرص تــداول الســلطة، هــو إقنــاع الناخــب بــأن الحــزب أو الجماعــة الحاكمــة لا تخــدم 
مصــلحته وبأنــه مــن الأفضــل لــه ان يقتــرع لمصــلحة الحــزب المعــارض فــي الانتخابــات 

ي الـــدول العربيـــة، وفـــي ظـــل ضـــعف التقاليـــد الديمقراطيـــة وإغـــلاق أو المقبلـــة، أمـــا فـــ
تضــييق المعــابر البرلمانيــة والســلمية إلــى تــداول الســلطة، يصــبح الهــدف مــن اســتخدام 
الوســـائل الرقابيـــة فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان لـــيس مخاطبـــة الناخـــب بـــل المـــواطن النـــاقم. 

إلــى الشــارع أمــا بقصــد والمقصــود بمخاطبــة هــذا المــواطن هــو تحريضــه علــى النــزول 
زعزعة النظام والإطاحة به، أو بقصد الضغط على رأس الدولة لكي يستبدل الحكومــة 
القائمة أو أحد الــوزراء بحكومــة أو بــوزير آخــر. هــذا الــنهج يــؤدي فــي نهايــة المطــاف، 

  إلى انتقال سلطة المجلس النيابي لجهة محاسبة الحكومة وإقالتها إلى الشارع.
  

قابـــة البرلمانيـــة لا تنحصـــر فـــي مجـــال واحـــد، فهـــي تشـــمل كافـــة بـــديهي ان الر   
مجالات الحكم وســائر النشــاطات التــي تقــوم بهــا الحكومــة والمؤسســات الرســمية. وهــذه 
المجــالات والنشــاطات نمــت نمــوا هــائلا مــع تطــور المجتمعــات وتنــوع حاجاتهــا والثــورة 

ور الدولـــة ولا أضـــعفت الكبـــرى فـــي التقنيـــة الحديثـــة. ان هـــذه التطـــورات لـــم تقلـــل مـــن د
مســـوغات توســـع هـــذا الـــدور. فـــرغم المخـــاوف التـــي يبـــديها الكثيـــرون مـــن تعـــاظم دور 
الدولــة، ورغــم كــل المحــاولات مــن اجــل الحــد مــن هــذه الظــاهرة عــن طريــق الاقتصــاد 
والسياسة، فان الدولة الحديثة تكبر باستمرار وتتوسع باطراد. ونمو دور الدولة يفــرض 

لسياســـية التـــي تحمـــي حريـــات المـــواطنين وحقـــوقهم وفـــي مقـــدمتها نمـــو دور الســـلطات ا
المجـــالس النيابيـــة، ويضـــع علـــى عـــاتق الأخيـــرة مســـؤوليات مضـــاعفة ومتعاظمـــة فـــي 

  مجال مراقبة نشاطات السلطة التنفيذية في كافة المجالات.
  

هــذا المنحــى لا يفــرض نفســه علــى الســلطة التنفيذيــة فحســب، وإنمــا هــو جــدير   
أيضا على السلطة التشريعية بحيث تكون قادرة على ممارسة عملهــا  بأن يفرض نفسه

الرقابي في أي ميدان من الميادين التي يطرقها العمل الحكومي. أي انه يفرض علــى 
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الســـلطة التشـــريعية ان تطـــور نفســـها علـــى كـــل صـــعيد حتـــى تكـــون فـــي حالـــة جهوزيـــة 
ي هــذا الســياق يســعى واستعداد للاضطلاع بــدورها الرقــابي علــى وجــه نــاجح وفاعــل. فــ

العــاملون علــى تطــوير أداء البرلمانــات فــي الــديمقراطيات المتقدمــة إلــى تعزيــز قــدراتها 
في المجال الرقابي. إلا انه لا بد من الأخذ بالاعتبار ان هذه المساعي لــم تصــل إلــى 
الأهــداف المرتجــاة فــلا يــزال هنــاك الكثيــر ممــا يجــب إنجــازه حتــى تســتقر العلاقــة بــين 

ن التشريعية والتنفيذية على أسس الندية والتعاون معــا وحتــى تكــون لكــل منهمــا السلطتي
اســتقلالية أكيــدة فــي التفاعــل مــع الســلطة الأخــرى. هــذا لا يقلــل مــن أهميــة التحــولات 
الديمقراطيــــة التــــي طــــرأت فــــي العــــالم فعــــززت دور البرلمانــــات بصــــورة عامــــة ودورهــــا 

دت أنواعها وخاصة في مجالات الرقابة الرقابي بصورة خاصة فتنوعت مجالاتها وتعد
  السياسية والمالية والأمنية التي نتناولها بالتفصيل.

  
  الرقابة السياسية للبرلمان -2
  

تســتأثر الســلطة السياســية بقســط مهــم مــن الــدور الرقــابي للبرلمــان، وبــات مــن   
عــن المعتــاد النظــر إلــى البرلمانــات علــى انهــا المــدافع الرئيســي عــن حقــوق الإنســان و 

الديمقراطيـــة والحريـــات العامـــة. وتجســـد هـــذا الـــدور وهـــذه النظـــرة إلـــى البرلمانـــات فـــي 
لحظــة قيــام مجموعــة مــن الحــرس المــدني الإســباني بــالهجوم علــى  1981شباط/فبراير 

) بغــرض الإطاحــة بالنظــام الــديمقراطي، والعــودة إلــى النظــام سمبنى البرلمان (كــور تــي
لمركزيـــة الشـــديدة الـــذي شـــيده الجنـــرال فرانكـــو والـــذي الاوتـــوقراطي القـــديم الـــذي اتســـم با

. ولقد سارعت القوى الديمقراطية الإسبانية، وعلى رأســها 1975انحسر بعد وفاته عام 
الملك خوان كارلوس، إلي إحبــاط هــذه المحاولــة بســرعة. ولعــل مــا ســاعد الــديمقراطيين 

هو المعاني الرمزية الأسبان على حسم هذه المعركة بيسر لصالح التطور الديمقراطي 
التـــي يمثلهـــا البرلمـــان فـــي عـــالم اليـــوم باعتبـــاره الجهـــة المؤتمنـــة علـــى الحريـــات وعلـــى 

  الديمقراطية.
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يـــوفر الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان الـــذي تبنتـــه هيئـــة الأمـــم المتحـــدة فـــي   
، والــذي ســاهم منــدوب لبنــان بــدور مهــم فــي وضــعه، وثيقــة 1948كــانون الأول عــام 

كــــن البرلمانــــات الاســــتناد إليهــــا فــــي مناقشــــة سياســــات الحكومــــات فــــي هــــذا رئيســــية يم
المجال، ولقد وقعت الكثرة الساحقة من دول العــالم هــذه الوثيقــة وهــذا أمــر يســهل علــى 
المجــالس النيابيــة مراقبــة مــدى التــزام الحكومــات بمبــادئ حقــوق الإنســان والديمقراطيــة. 

شادية عامة وتنفيذه يحتاج الى جهــد كبيــر بيد ان الميثاق لا يعدو ان يكون خطوطا إر 
واستصـــدار قـــوانين وتشـــريعات واســـعة تحمـــي حقـــوق المـــواطنين وحريـــاتهم وتـــؤمن لهـــم 

  حاجياتهم الرئيسية التي بينتها شرعة حقوق الإنسان.
  
 


